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 ( النظم السياسية والدستورية المعاصرة أسسها وتطبيقاتها )

Review an article in  : ( The contemporary political and constitutional 
systems, their foundations and application) 

‌:‌أ.‌د‌:‌طه‌حميد‌حسن‌العنبكي‌‌للمؤلف الكاتب

                                   Siran Qasim Mahmoudسيران قاسم محمود  مراجعة م .د

تضمن‌الكتاب‌)ستة‌فصول(‌مسبوقة‌بفصل‌تمهيدي‌بعنوان‌)مبادئ‌النظم‌السياسية‌وأسسها(‌تناول‌‌‌‌‌‌
السياسي‌وخصائصها‌ووظائف‌النظم‌السياسية‌المعاصرة‌‌ماهية‌النظام‌السياسي‌وبين‌فيها‌:‌تعريف‌النظام‌‌

منها‌:‌)أزمة‌الهوية‌والانتماء‌والشرعية‌والتغلغل‌والمساهمة‌‌‌‌واهدافها‌والازمات‌التي‌تواجه‌النظم‌السياسية‌
والبيئة‌‌التنمية‌المستدامة(‌‌‌‌ومنها‌:‌)منهج‌المؤسسي‌والوظيفي‌والتقدم‌او‌ستها‌‌ومناهج‌درا‌‌والاندماج‌والتوزيع(

،‌فضلًا‌عن‌تناوله‌الدستور‌والدستورية‌اذ‌كون‌الدستور‌يحدد‌معالم‌وأسس‌النظام‌السياسي‌‌المحيطة‌بيها
وطبيعة‌القواعد‌الدستورية‌‌‌والمرنة‌والجامدة‌(‌‌‌–)الدساتير‌المكتوبة‌والعرفية‌‌‌‌عبر‌بيان‌مفهوم‌الدستور‌وانواعها

وا‌‌ومصادرها والقضاء‌ المكتوبة‌‌‌‌لعرف()التشريع‌ الدساتير‌ وضع‌ وغير‌‌وأساليب‌ الديمقراطية‌ )الاساليب‌
‌.‌‌‌)الرقابة‌على‌دستورية‌القوانين(ضمن‌مبدأ‌سمو‌الدستور‌‌ومعرفة‌القاعدة‌الدستورية‌وتنظيمها‌‌الديمقراطية(

بسرد‌فكرة‌الدولة‌:‌يبين‌ان‌الدولة‌لاتعد‌من‌مكونات‌وعناصر‌النظام‌السياسي‌‌‌‌المؤلف فصله الاوليبدأ‌‌‌
المكونات‌والعناصر‌وذلك‌عبر‌دور‌الدولة‌‌‌والعنصر‌الاساس‌والاهم‌من‌بين‌تلكفحسب‌وانما‌هي‌المكون‌

التي‌تتسم‌‌الفاعل‌والحاسم‌في‌النظام‌فهو‌يميز‌الدولة‌عن‌العناصر‌الاخرى‌من‌امتلاكها‌السلطة‌السياسية‌
يبين‌فكرة‌الدولة‌وعناصرها )الشعب‌والاقليم‌‌بطابع‌الاكراه‌،‌ولأهمية‌الدولة‌ومكانتها‌في‌النظام‌السياسي‌

السياسية( والقانونية(‌‌ووظائفها‌‌والسلطة‌ السياسية‌ الدولة‌ )وظائف‌ القانوني‌‌‌‌من:‌‌وطبيعتها‌‌من‌ )الاساس‌
)الدولة‌البسيطة‌وأنواعها‌‌‌‌ومقومات‌دولة‌القانون(‌‌–لة‌‌وسيادة‌الدو‌-وشخصية‌الدولة‌المعنوية‌والقانونية‌-للدولة

‌.‌وعناصرها‌وطبيعة‌الدولة‌المعاصرةوالمركبة(‌
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وما‌لها‌دور‌في‌الحياة‌السياسية‌في‌العصر‌‌‌‌الفصل الثاني من الكتاب حول )الاحزاب السياسية(وجاء‌‌‌‌
اتها‌في‌الحياة‌كونها‌تمثل‌احدى‌‌الراهن‌والاخذ‌بنظر‌الاعتبار‌البحث‌في‌:‌بنيتها‌وتنظيمها‌ودورها‌ونشاط

أهم‌مكونات‌النظم‌السياسية‌المعاصرة‌،‌فالديمقراطية‌هي‌احدى‌معالم‌تلك‌النظم‌التي‌تعتمد‌بالدرجة‌الاساس‌
على‌الحياة‌الحزبية‌في‌كل‌دولة‌اذ‌كلما‌كانت‌الاحزاب‌السياسية‌أكثر‌نضجاً‌وتتنافس‌بشكل‌مشروع‌وفق‌‌

ان كلما‌ والقوانين‌ السائدة‌ الاهمية‌‌النظم‌ لتلك‌ ونظراً‌ ‌، الديمقراطية‌ التجربة‌ على‌ ايجابي‌ بشكل‌ ذلك‌ عكس‌
كلا‌من‌‌‌‌للأحزاب‌السياسية‌تناول‌المؤلف‌في‌هذا‌الفصل‌:‌ماهية‌الاحزاب‌السياسية‌وتعريفها‌وعناصرها

ئة‌‌)تعبئة‌الرأي‌العام‌تهي‌ووظائف‌الاحزاب‌السياسية‌‌–(التنظيم‌والعضوية‌والايدلوجية‌والاهداف‌والوسائل):
الكوادر‌القيادية‌ومراقبة‌اجهزة‌الدولة‌ومؤسساتها‌وتعزيز‌الصلات‌بين‌الجماهير‌والسلطة‌وتسوية‌الصراعات(‌‌

من‌حيث‌:‌)التركيب‌الاجتماعي‌الطبقي‌والايدلوجية‌والدور‌في‌النظام‌السياسي‌والتنظيم‌التركيب‌‌وأصنافها‌‌
ومنها‌‌،‌فضلًا‌عن‌دور‌الاحزاب‌في‌النظم‌السياسية‌‌وظائف‌الاحزاب‌السياسية‌وتصنيفها‌‌من‌‌الداخلي(‌و‌

‌نظام‌الحزب‌الواحد‌ونظام‌الثنائية‌الحزبية‌ونظام‌التعددية‌الحزبية‌.‌

وتتمحور‌حول‌:‌جماعات‌المصالح‌‌‌‌(  الفصل الثالث والذي جاء بعنوان )جماعات المصالحويستعرض‌‌‌‌‌
ة‌التي‌تتحرك‌عبرها‌تلك‌الجماعات‌في‌النظم‌‌واهميتهم‌في‌النظم‌السياسية‌المعاصرة‌اي‌كلما‌تتسع‌الدائر‌

الاكثر‌تطوراً‌أو‌العكس‌صحيح‌،‌وازداد‌دور‌تلك‌الجماعات‌بمرور‌الوقت‌ولم‌تعد‌النظم‌السياسية‌بمنأى‌‌
عن‌التأثير‌والاستجابة‌لمطالب‌تلك‌الجماعات‌في‌حين‌الاشكالية‌تتجسد‌في‌اختلاف‌الآراء‌حول‌الدور‌

يرى‌بعضهم‌انهم‌يساهمون‌في‌ازدهار‌الممارسة‌الديمقراطية‌وهناك‌من‌‌‌‌الذي‌تؤديه‌تلك‌الجماعات‌:‌اذ‌
يرى‌بأنهم‌يساهمون‌في‌انتشار‌الفساد‌السياسي‌،‌وتناول‌المؤلف‌في‌هذا‌الفصل‌:‌أهمية‌جماعات‌المصالح‌‌

من‌‌‌‌)تعريفهم‌والتمييز‌بينهم‌وبين‌جماعات‌الضغط‌والاحزاب‌السياسية(‌وكذلك‌انواع‌جماعات‌المصالح
وأساليب‌عملهم‌وطبيعة‌‌‌‌:‌)الاهداف‌والمركز‌القانوني‌وعلاقتها‌بالدولة‌والتنظيم‌ونطاق‌نشاطاتها(ناحية‌‌

العلاقة‌بين‌جماعات‌المصالح‌والنظام‌السياسي‌)الاتصال‌المباشر‌بالسلطة‌التنفيذية‌والتأثير‌في‌السلطة‌‌
‌.‌التشريعية‌وتعبئة‌الرأي‌العام(

اذ‌تمحور‌حول‌‌‌‌نظم السياسية على وفق معيار ممارسة السلطة(الفصل الرابع بعنوان )تصنيف الوجاء‌‌‌‌
(‌ممارسة‌السلطة‌في‌النظام‌السياسي‌من‌قبل‌شخص‌واحد‌بمفرده‌ويسمى‌هذا‌بالنظام‌الفردي‌)مونوقراطي:‌‌

واذا‌كانت‌السلطة‌تمارس‌من‌قبل‌الشعب‌أو‌الممثلين‌عنه‌يسمى‌النظام‌بالديمقراطي،‌وتناول‌المؤلف‌في‌‌
النظم فضلًا‌عن‌‌كية‌المطلقة‌والنظم‌الديكتاتورية(‌‌النظم‌المل)وفيها‌‌‌‌النظم الفردية المونوقراطيةهذا‌الفصل‌:‌‌
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والاسلام‌والديمقراطية(‌‌‌–يمقراطي‌وتطبيقاتها‌من‌)جذور‌الفكر‌الد‌من‌نشأة‌وتطور‌الديمقراطية‌‌‌‌الديمقراطية
وصورها‌‌ ومقوماتها‌ وخصائصها‌ المباشرة‌‌ومفهومها‌ كالديمقراطية‌ الديمقراطية‌ النظم‌ )صور‌ ‌: ‌‌–‌منها‌

والبرلمانية‌‌ والنيابية‌ التمثيلية‌ تتضمن‌ والتي‌ مباشرة‌ والتي‌‌‌‌–‌والديمقراطية‌غير‌ المباشرة‌ شبه‌ والديمقراطية‌
والا الاستفتاء‌ ‌: الجمهورية‌وعزل‌‌تتضمن‌ الشعبي‌وعزل‌رئيس‌ والحل‌ الشعبي‌ الشعبي‌والاعتراض‌ قتراح‌

‌.النائب‌(‌

اذ‌تناول‌‌‌والفصل الخامس جاء بعنوان )تصنيف النظم السياسية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات(‌‌
ية‌والقضائية‌‌فيها‌:‌مفهوم‌الفصل‌بين‌السلطات‌ووجود‌سلطات‌ثلاث‌وهي‌كلًا‌من‌)السلطة‌التشريعية‌والتنفيذ‌

(‌وعودة‌فكرة‌الفصل‌بين‌بين‌السلطات‌الى‌عهد‌الفلاسفة‌الاغريق‌وعلى‌وجه‌الخصوص‌)أرسطو(‌والذي‌‌
،‌‌ساس‌ما‌تقوم‌به‌من‌وظائفاي‌سلطات‌في‌الدولة‌الدستورية‌وتتميز‌على‌أوضح‌بوجود‌عناصر‌ثلاث‌‌

والنظام‌‌‌‌ي‌تشمل:)الملك‌والبرلمان(والت‌فبين‌المؤلف‌في‌هذا‌الفصل‌:‌النظام‌البرلماني‌وخصائصها‌وهيئاتها‌‌
والتي‌تشمل:‌)الهيئة‌والسلطة‌التنفيذية‌والسلطة‌التشريعية‌والهيئة‌القضائية‌‌الرئاسي‌وخصائصها‌وهيئاتها‌‌

النيابية‌‌–الاتحادية(‌‌ الجمعية‌ وتشمل‌‌ونظام‌ المجلسي(‌ من:‌‌‌‌)النظام‌ والتشر‌كلا‌ التنفيذية‌ يعية‌‌)الهيئة‌
والتي‌تشمل‌:‌)الهيئة‌التنفيذية‌والتشريعية‌‌‌‌(‌‌نموذجاوالنظم‌المختلطة‌)فرنسا‌‌(‌‌والقضائية‌والمجلس‌الدستوري‌

‌والعلاقة‌بين‌السلطات‌.والمجلس‌الدستوري‌والهيئة‌القضائية(‌

اذ‌بين‌‌‌‌اما الفصل السادس جاء بعنوان )تصنيف النظم السياسية وفق المعيار الاداري أو الاقليمي(  
ي‌)صنف‌النظم‌‌المؤلف‌:‌وفق‌هذا‌المعيار‌بالإمكان‌تصنيف‌النظم‌السياسية‌الى‌أصناف‌رئيسية‌ثلاث‌ه

نظم‌السياسية‌التي‌تتبع‌‌صنف‌الو‌‌‌–تناول‌طبيعتها‌ومدلولات‌السلطة‌ومزاياها‌وعيوبهاالسياسية‌المركزية‌‌
وصنف‌النظم‌‌‌‌–ا‌وطبيعتها‌ودرجاتها‌وتطبيقاتها‌‌متطلباتهو‌‌‌ماهية‌اللامركزية‌‌نظام‌اللامركزية‌الادارية‌تناول

الاتحادية السياسية‌ اللامركزية‌ نظام‌ تتبع‌ التي‌ السياسية‌‌‌‌السياسية‌ اللامركزية‌ ماهية‌ ‌: المؤلف‌ وبيان‌ ‌،
شخصي‌ونظام‌الاتحاد‌التعاهدي‌اي‌الاتحاد‌الكونفدرالي‌ونظام‌الاتحاد‌‌‌الاتحادية‌وانواعها‌)نظام‌الاتحاد‌ال

الاندماجي‌اي‌الاتحاد‌‌الفيدرالي(‌وكذلك‌الاثار‌التي‌تترتب‌على‌قيام‌النظم‌الاتحادية‌الفيدرالية‌،‌فضلا‌‌
تحادية‌‌وفي‌الاخير‌تناول‌المؤلف‌التجربة‌الا‌‌م‌الاتحادية‌الفيدرالية‌المعاصرة‌‌عن‌بعض‌النماذج‌من‌النظ‌

السياسية‌الفيدرالية‌في‌‌الإدارية‌‌من‌نشأة‌وتطور‌فكرة‌اللامركزية‌‌‌‌2005في‌العراق‌على‌وفق‌دستور‌عام‌‌
وقانون‌المحافظات‌غير‌المنتظمة‌في‌اقليم‌‌‌‌2005العراق‌وتناوله‌للنظام‌الاتحادي‌على‌وفق‌دستور‌عام‌‌
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بعد‌وتقديره‌‌ الادارية‌ اللامركزية‌ المحاف‌‌للتجربة‌ مجالس‌ الاتحادية‌‌ظات‌‌انتخابات‌ للتجربة‌ تقديمه‌ ثم‌ ومن‌
‌.‌الفيدرالية‌في‌العراق‌

المشاركة‌‌‌‌‌ آفاق‌ توسيع‌ تتطلب‌ والتي‌ الديمقراطية‌ ترسيخ‌ الى‌ الحاجة‌ بأمس‌ الجديد‌ العهد‌ في‌ والعراق‌
السياسية‌بكل‌مكوناته‌بلا‌تهميش‌او‌اقصاء‌وبناء‌مؤسسات‌سياسية‌ودستورية‌راسخة‌وقوية‌ومتوازنة‌وعادلة‌‌

توى‌الوعي‌السياسي‌والديمقراطي‌فضلا‌عن‌ضرورة‌تعزيز‌الانتماءات‌الفرعية‌وتغليب‌الولاء‌للوطن‌‌ورفع‌مس
الاجتماعية‌‌ والتحديات‌ المشاكل‌ مواجهة‌ ظل‌ في‌ والمناطقية‌ والطائفية‌ والدينية‌ العرقية‌ الولاءات‌ على‌

ريق‌لكن‌الظروف‌التي‌‌لان‌الشعب‌العراقي‌معروف‌بانتمائه‌الاصيل‌وتاريخه‌الع‌‌والسياسية‌والاقتصادية‌‌
،‌‌عاشها‌في‌العقود‌الماضية‌اثرت‌بشكل‌كبير‌في‌ثقافته‌وقيمه‌السياسية‌وحرمته‌من‌ابسط‌حقوقه‌وحرياته

‌‌بإمكانية‌ركزية‌الادارية‌في‌الوقت‌الحالي‌هي‌الحل‌الامثل‌والاقرار‌‌ماللاربما‌يفضي‌التسرع‌بتطبيق‌‌لذا‌‌
كل‌تدريجي‌كلما‌توفرت‌الظروف‌وتحققت‌الشروط‌والظروف‌‌التحول‌نحو‌اللامركزية‌السياسية‌الفيدرالية‌بش

‌المطلوبة‌والمهيأة‌.
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